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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الكلام عن تاخير البيان  وقت الخطاب.
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I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الكلام عن تاخير البيان وقت الخطاب.
II. موضوع المقالة 
هل يجوز التكليف بشيء يحتاج إلى البيان، ولا يمكن معرفة المطلوب على وجه يمكن منه تحقيق الامتثال على بصيرة، ثم يسكت الشارع عن البيان ويؤخره؟
هذه هي مسألتنا، وقد اعترض الإمام الإسفراييني على عبارة الأصوليين: تأخير البيان إلى وقت الحاجة، قال: هذه العبارة مزيفة وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لأن عندهم المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف نحو العبادات؛ لينالوا بها الدرجات الرفيعة.
وييستحقونها عن طريق المعاوضة، وعندنا للباري تعالى أن ينزل المؤمنين الجنة فضلًا ويدخل الكافرين النار عدلًا، فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن نقول: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب إلى وقت وجوب الفعل، وأبدأ بتحرير محل النزاع في المسألة:
قرر العلماء أن كل ما يحتاج إلى البيان من عام ومجمل ومجاز ومشترك، وفعل متردد ومطلق لتأخير بيانه حالان:
الأول: أن يؤخر عن وقت وجوب الفعل بالخطاب، وهو ما يعبر عنه بوقت الحاجة، وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب.
وقال ابن السبكي: أي الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على التضييق من غير فسحة في التأخير، وهذا لا خلاف بين العلماء في أنه لم يقع وإن جاز.
قال الباجي: لا خلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع، والتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق.
وقد نقل القاضي في (مختصر التقريب) -يعني: القاضي الباقلاني- إجماع أرباب الشرائع على ذلك، وقال ابن السمعاني: اعلم أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل.
وقال فيه الغزالي: لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال. وقال ابن قدامة: لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقال: وأما عن وقت الحاجة فقد اتفق الكل على امتناعه سوى القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق، وصورته أن يقول: صلوا غدًا، ثم لا يبين لهم في غدٍ كيف يصلون، ونحو ذلك؛ لأنه تكليف بما لا يطاق.
وأما من أجاز تكليف المحال فيجوزه والتفريع على امتناعه، وهذا هو الراجح عند العلماء خلافًا للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع.

فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلا وقع التكليف بما لا يطاق، ومن جوز جوزه عقلًا وقرر أنه لم يقع في الشريعة فعلًا، قال الشيخ تقي الدين ولمصلحة يعني: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب.
كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة؛ ولأن البيان إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته، وأنتقل إلى الكلام على أقوال الأصوليين في هذه المسألة.
اختلف العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل على أقوال:
القول الأول: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وهو قول أكثر العلماء المالكية والشافعية، ونسبه أبو الحسين البصري وابن السمعاني وابن قدامة لبعض الحنفية.
واختاره الباقلاني ونسبه لأهل الحق وكذلك الغزالي، واختاره إمام الحرمين وابن أبي هريرة من الشافعية والغزالي ونسبه لأهل الحق، وأبو الخطاب ونسبه لابن حامد والرازي.
ومع كونه جائزًا فهو واقع مطلقًا، سواء كان المبين ظاهرًا يعمل به كتأخير بيان التخصيص، وبيان التقييد، وبيان النسخ أو لا كبيان المجمل.
القول الثاني: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل،وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة، وأكثر الظاهرية وأكثر المعتزلة، ونسبه لجميعهم الإمام القاضي الباقلاني.
ومنهم أبو علي الجبَّائي وأبو هاشم الجبائي وعبد الجبار، وبعض المالكية ومنهم أبو بكر الأبهري، وبعض الشافعية ومنهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد، وبعض الحنابلة ومنهم أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي، وذكره المرداوي رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره فيمتنع، وبه قال الكرخي والجصاص ونسبه لمذهب الأصحاب، وأبو بكر الصيرفي وبعض الشافعية ونسبه الهندي لجماعة من الفقهاء.
وإنما قال به جمهور الحنفية بناءً على أن الزيادة على النص عندهم نسخ وليست بيانًا، وقد نقل كثير من العلماء عنهم القول بالمنع مطلقًا، ولعل الصواب تفريقهم بين المجمل، فيجوز تأخير بيانه وبين غيره.
قال السرخسي: دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بيانًا وإذا تأخر لم يكن بيانًا بل يكون نسخًا. وقال فخر الإسلام البزدوي عن بيان المجمل والمشترك: ويصح هذا موصولًا ومفصولًا، هذا مذهب واضح لأصحابنا حتى جعلوا البيان في الكنايات كلها مقبولًا وإن فصل.
وجاء في (مسلم الثبوت وشرحه) قوله: وأما تأخير بيان التفسير إلى وقت الحاجة فالمختار الجواز، وأما بيان التغيير فلا يجوز تأخيره، وبيان التفسير عندهم هو بيان المجمل والمشترك ونحوهما.
القول الرابع: يجوز تأخير بيان العموم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ونسبه السمرقندي لأصحاب الحديث ومشايخ سمرقند، ونقله ابن برهان عن عبد الجبار بن أحمد.
القول الخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي، ولا يجوز تأخير بيان الأخبار كالوعد والوعيد، وبه قال بعض المعتزلة، وحكى هذا القول الباقلاني وأبو الحسين البصري والشيرازي والغزالي وأبو الخطاب والآمدي، وقد نسبه للمعتزلة ابن السمعاني في (الخواطر).
وقال: حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة، والصواب أن مذهب الكرخي ما حكيناه من قبل، وقال الماوردي ولم يقل هذا القول أحمد من أصحاب الشافعي.
وأنتقل إلى عرض الأدلة، وأبدأ بأدلة القائلين بالجواز في محل النزاع:
الدليل الأول: استدل القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل لقوله تعالى: { ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [هود: 1]، وقوله: { ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ } [القيامة: 18، 19].
وجه الدلالة: ظاهر الآيتين تراخي التفصيل عن وقت إنزاله؛ لأنه ذكر تفصيل الآيات في الأولى وبيانها في الثانية بعد كلمة "ثم"، وهي تقتضي التراخي والمهلة، فدل على أن التفصيل والبيان يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب.
الدليل الثاني: أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس ولم يبين أوقاتها ولا أفعالها، حتى نزل جبريل # فبين للنبي ( كل صلاة في وقتها، وبين النبي ( أفعالها للناس في أوقاتها.
وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، وكذلك أمر بالحج، وأخر النبي ( بيانه إلى أن حج، ثم قال: ((خذوا عني مناسككم))، ولو لم يجز التأخير لما أخر عن وقت الخطاب.
الدليل الثالث: أن البيان إنما يحتاج إليه الفعل المأمور به كما يحتاج إلى القدرة لفعل المأمور به، ثم يجوز تأخير الاقتدار عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فكذلك تأخير البيان.
فكأنهم يقيسون تأخير البيان إلى وقت الحاجة على تأخير القدرة على فعل المأمور به إلى وقت الحاجة، فكما جاز الثاني يجوز الأول.
الدليل الرابع: أن النسخ تخصيص في الأزمان كما أن التخصيص تخصيص في الأعيان، ثم تأخير بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فكذلك تأخير بيان التخصيص يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فكأنه يقيس التخصيص على النسخ، فكما أن النسخ يجوز عند الحاجة ويؤخر إليها، فالتخصيص أيضًا يجوز أن يؤخر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
الدليل الخامس: إن تأخير البيان في محل النزاع قد وقع، والوقوع فرع الجواز، وذلك كآية الخمس، فإنه تأخر بيان ذوي القربى حتى وقع البيان بأنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب في قوله تعالى: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ } [الأنفال: 41]، فتأخر بيان ذوي القربى حتى وقع البيان بأنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فإن ظاهر عموم القطع لليدين إلى المنكبين، وعموم السرقة في قليل وكثير، حتى وردت السنة ببيان الأمرين.
هذا كله في الظاهر وكذلك في المجمل كالأمر بالصلاة والأمر بالحج، فإنه وقع تأخير بيانها تفصيلًا إلى وقت الحاجة إلى العمل.
الدليل السادس: قوله (: { ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ }، ثم بين رسول الله ( في (الصحيحين) أن السلب للقاتل، ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه، ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذوي القربى، ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل فقال: ((بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)) رواه البخاري.
ولأحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح: ((إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام))، ولم ينقل بيان إجمال المقارن ولو كان لنقل والأصل عدمه.
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